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 الملخص :

يعد العقد احد الأنظمة القانونية التي توصل إليها العقل البشري ، وهو اداة لتبادل المنافع و انتقال الأموال،  

الإدارة تخوض هذا المجال في  وأداة فعالة لتوزيع الثروات ، وتبادل الخدمات ، وتنمية الموارد،  الأمر الذي جعل

تعاملاتها اليومية ، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق المصالح العامة ، وتلبية احتياجات المواطنين ، وتسيير 

المرافق العامة، وهذا بدوره يتطلب أن تتمتع الإدارة بمركز مختلف عما هو مألوفة في القانون الخاص، فظهر ما 

مرور الوقت تنوعت العقود الإدارية حتى أصبحت لا حصر لها ، ومن بين هذه العقود ، يعرف بالعقد الإداري،  وب

ظهر عقد يعطي المتعاقد من الإدارة حق إحداث مباني ومنشآت على ارض تابعة للإدارة،  وهو ما يطلق عليه 

 بعقد المساطحة الإداري . 

Abstract : 

The contract is one of the legal systems reached by the human mind, and it is a 

tool for the exchange of benefits and the transfer of funds, and an effective tool for 

the distribution of wealth, the exchange of services, and the development of 

resources. And to meet the needs of citizens, and to run public utilities, and this in 

turn requires that the administration enjoy a different position from what is familiar in 

private law, so what is known as the administrative contract appeared, and over time, 

the administrative contracts diversified until they became endless, and among these 

contracts, a contract appeared that gives the contractor from The administration has 

the right to create buildings and facilities on land belonging to the administration, 

which is called the administrative surface contract.   
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 : المقـــــدمـــــــــــــة

 موضوع الدراسة : -أولا 

تمااارا الإدارة فااي ساابيل القياااا بواجبهااا، المتمثاال فااي تحقيااق المصااالح العامااة ،وتلبيااة احتياجااات المااواطنين، 

الإعمال القانونياة والإعماال المادياة، وأسااا التميياز بينهماا، وتسيير المرافق العامة، نوعين من الإعمال، هما 

مدى تأثير الإعمال على المراكز القانونياة، ساواب بالتعاديل او الترييار، فااذا كاان لهاا هاذا التاأثير، عادت إعماال 

 قانونية، وإما العكس فتكون إعمال مادية.

دارة وتااأثرت باه، الأماار الااذي جعاال الإدارة، وبماا ان التطااور الااذي حصال فااي العااال ، قااد القاي بظلالااه علااى الإ

تتخلى عن الدور الذي عرفت به من حفظ الأمن والنظاا، إلى الدخول في جمياع مجاالات المجتماع، الأمار الاذي 

ل  يجعال دور الإدارة، يقتصار علاى القيااا باصادار القارارات الإدارياة فقا ، وإنماا الادخول فاي مجاال الإعماال 

 إلى أكثر من إرادة لإتمامها، وهو مجال العقود.القانونية، التي تحتاج 

وفي الوقت الحاضر،  تعددت العقود التي تبرمها الإدارة كشخص من أشخاص القانون العاا، ومن ضمنها العقد 

الذي يعطي للمتعاقد مع الإدارة، حق إقاماة مبااني ومنشاآت وأنشاأت علاى ارض تابعاة لالإدارة، وهاو ماا يطلاق 

الإداري(، الذي في الأصل من عقود النظاا الخاص، ولكن بدخول الادارة طرفاً فيه، الاى عليه عقد) المساطحة 

جانب وضع المشرع تنظيماً له، في قوانين أعدت لهذا الررض، اصبح يتمتع بنظاا قانوني يختلف عما هو عليه 

 في القانون الخاص.

 أهمية الموضوع : -ثانياا 

تكمن أهمية هذا الموضوع بالتعرف على التنظي  القانوني، لأحد العقود الادارية التي تبرمها الادارة، باعتبارها  

احد أشخاص القانون العاا، وتهدف من خلاله الى الاسترلال الامثل للأراضي التابعة لها، من أجل تحقيق النفاع 

ال مه  وحياوي يماس حاجاة الافاراد ،ويالثر علاى انتفااع بما يعود الى الافراد والعامة، خاصة انه يدخل في مج

الدولااة بااالأرض محاال التعاقااد ،طيلااة ماادة العقااد كونهااا مقياادة بحااق المساااطح ،الااذي يناات  عاان عقااد المساااطحة 

 الإداري.

 اشكالية الدراسة : -ثالثاا 

: ما هو المقصود تتضمن اشكالية الموضوع محل البحث، في مجموعة من الاسئلة ، ويتمثل بعده تساؤلات منها

بعقد المساطحة الإداري؟، وهل دخول الادارة طرفا فيه يرير من مفهومه؟، وماا الاذي يضافي علياه التميياز مان 

 غيره؟

وسنحاول الاجابة على هذه التسااؤلات وفاق الاطار القانونياة والقضاااية والفقهياة، مان خالال تحليال النصاوص 

 واراب الفقه واحكاا القضاب. 
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 هجية الدراسة :من -رابعا ا

المنه  هو الطريق الذي يسلكه الباحث من اجل ايجاد حلول للأسائلة التاي تتباادر فاي ذهناه او اثباات فرضايات  

 يحاول الوصول اليها.

لهذا في هذه الدراسة سنعتمد المنه  الاستنباطي، في محاولة لتطوياع القواعاد العاماة المتعلقاة باالعقود الإدارياة  

على عقد المسااطحة الاداري، وكاذلا المانه  التحليلاي، الاذي مان خلالاه تحليال النصاوص القانونياة، والاحكااا 

من فرنساا والاماارات والعاراو، وكاذلا انتهااج المانه   القضااية، والآراب الفقهية، المتعلقة  بهذا العقد،  في كل

الإماارات(التي نظمات احكااا هاذا العقاد، وفاي  -المقارن، باين الادول التاي تا  اختيارهاا، وهاي كال مان )فرنساا 

العراو، من اجل الاستفادة من تجربته  والوقوف على مواطن الضاعف والقاوة ،وكاذلا مقارناة احكااا القضااب، 

 ا يتعلق بالموضوع محل الدراسة في العراو ودول المقارنة.واراب الفقه ،فيم

  

 خطة الدراسة: -خامسا ا

 من اجل ايفاب هذا الموضوع حقه والإحاطة به من جميع الجوانب، سنقس  دراستنا الى مبحثين،

المبحث الأول لوضع تعريف لعقد المساطحة الإداري، من خلال بيان موقف التشريع والفقاه والقضااب مان حاق 

المساطحة، وقياساً على ذلا سنحاول بيان المقصود به في المطلب الأول،  أما المطلب الثاني سيكون المقصاود 

بالعقد الإداري ، كما ان لكل شيب ذاتية خاصة به، يميزه عن غيره مما يتشابه، به وخصاااص معيناة يحتويهاا، 

الثاني وايضا سايكون مقسا  الاى مطلباين ، ولبيان ذلا في اطار عقد المساطحة الاداري يوضح هذا في المبحث 

 الأول للتميز عما يشتبه به ، والثاني لخصااص عقد المساطحة الإداري.

 المبحث الأول

 ماهية عقد المساطحة الإداري

الاصل ان المساطحة هي أحد مفاهي  القانون الخاص كونها انبثقت من اطار القانون المدني 
1

، ولكن بدخول 

ابراا عقده، يضفي عليه طابعاً مميزاً، من حيث المقصود به، و في ظل عدا وجود تعريف الادارة كطرف في 

دقيق يوضح المقصود بعقد المساطحة الاداري، على حسب علمنا، ومن اجل الوقوف على تعريف يبين العقد 

وكذلا التطرو الى   المذكور انفاً، ربما بشكل يحمل شيب من الدقة، لابد من بيان الحق الذي ينشأ عن هذا العقد،

 تعريف العقد الإداري  .

 

 

                                                           

مللفات الفقهاب التي تناولت القانون المدني بالشرح و خاصة التي تناولت الحقوو العينية الاصلية مثل ، ا. شاكر ناصر  :ينظر( 1)

. وكذلا د.محمد ٣٨، ص  1٩٥٣حيدر ، شرح القانون المدني الجديد ، الجزب الثاني ، الطبعة الاولى ، مطبعة المعارف ، برداد ، 

. وايضا د. حسن علي الذنون ، الحقوو ٢٣٨،  ٢٠٠٧لاصلية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، حسين منصور ، الحقوو العينية ا

 .٢٥٤، ص   1٩٥٣العينية الاصلية ، شركة الرابطة للطباعة ، برداد ، 
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  المطلب الول

 التعريف بحق المساطحة

يعد حق المساطحة احد الحقوو العينية الاصلية الناشئة عن الملكية ، والتي تعطي لأصحابها امتيازات  

خاصة ت  تنظيمها وفق نصوص قانونية اعدت لهذا الررض ، وعليه  سنتناول في هذا المطلب بيان المقصود 

 بحق المساطحة وكما يلي:

  الفرع الأول

 التعريف القانوني لحق المساطحة

اولت اغلب التشريعات نصوص تبين هذا الحق في قوانين محدده وواضحة، في محاولة لبيان المقصود بهذا تن 

الحق
 (1)

 . 

 1٩٨٥( لسنة ٥العربية المتحدة رق ) الإماراتإذ عرفه التشريع الإماراتي، في قانون المعاملات المدنية لدولة 

منه)حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناب او غرا على  1٣٥٣المعدل، إذ نصت المادة 

ارض الرير(
(٢)

. 

من  1٢66المعدل، إذ نصت المادة 1٩٥1لسنة  ٤٠وكذلا التشريع العراقي في القانون المدني العراقي رق  

غير الرراا على  أخرىالمساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقي  بناب او منشآت .حق 1القانون المذكور)

ارض الرير يقتضي اتفاو بينه وبين صاحب الارض، ويحدد هذا الاتفاو حقوو المساطح والتزاماته(
(٣)

. 

الا ونلاحظ مما تقدا، ذهاب التشريعات المذكورة، ذات الاتجاه في تحديد نوع حق المساطحة ، بانه حق عيني، 

انه اختلف في ما يعطيه هذا الحق لصاحبه، ففي الامارات يعطيه اقامة بناب او غراا، بينما المشرع العراقي 

اعطاه اقامة  بناب او منشأة  اخرى  ول  يتناول بالذكر  الرراا، وربما يعود السبب في ذلا كون المشرع تناول 

المعدل،  1٩٥1لسنة  ٤٠نون المدني العراقي رق  من القا ٨٢٤المرارسة بالتنظي  في نص اخر، وهو المادة 

 وعدها نوعاً من انواع الإيجار. 

 

 

                                                           

(
1

ي لبنان المعدل وكذلا ف 1٩٤٩لعاا  ٨٤ة( مثل قانون المدني السوري رق  سطحي( تطلق عليه بعض التشريعات مصطلح ـ)حق ال

لسنه  ٣٩.٨الحقوو العينية المرق   ةالمعدل والمررب ايضا في مدون 1٩٣٠اماا لعاا  ٣٣٩قانون الملكية العقارية المرق  

 المعدل. 1٩1٥

بشاان عقاد المسااطحة النماوذجي فاي  ٢٠1٤لسنه  ٢6٧( كما عرفته داارة الشلون البلدية بذات التعريف في قرااها الاداري رق  ٢)

 .٢٠1٥سبتمبر  ٣٠(، منشور في الجريدة الرسمية، العدد التاسع، ٥-1ي في الباب الثالث من)امارة ابوظب

(
٣
فاي الماادة  1٩٧6لسانه  ٤٣هناك تشريعات اخرى عرفت حق المساطحة، منها على سبيل المثال ،القانون المادني الاردناي رقا   (

، بينمااا تشااريعات  ٧٠٣المعاادل،  فااي المااادة  1٩٨٤لساانه  ٨،والقاانون السااوداني ، فااي قااانون المعاااملات المدنيااة رقا   1٢٢٥

،  1٩٤٨لسانه  1٣1ب مان حاق الانتفااع مثال القاانون المادني المصاري  رقا  اخرى ل  تنص عليه صراحة، وانما نظمته كجز

 المعدل. 1٩٨٠لسنه  6٧المعدل، والقانون المدني الكويتي رق   1٩٧٥لسنه  ٥٨.٧٥والقانون الجزااري رق  
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  الفرع الثاني

 التعريف الفقهي لحق المساطحة

كما تناول التشريع حق المساطحة بالبيان ، كذلا فعل  الفقهاب ، اذ تناولوا حق المساطحة بالتعريف بين طيات 

عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناب او غراا او سواهما في ارض مللفاته ، فمنه  من عرفه بانه، حق 

الرير مقابل اجر متفق عليه
(1)

. 

او هو)حق عيني معطى للمالا على  ابنية او منشآت او غراا قاامة على ارض هي لشخص اخر(
(٢)

 . 

يعطي بموجبه للمساطح وبمقتضى الاتفاو مع صاحب الارض ان يقي   أصليكما يعرفه اخر بانه، حق عيني 

كالمعامل والمصانع وغيرها الإنتاجالبناب سواب للسكن كالدور او لررض 
(٣)

. 

وكذلا بانه حق عيني عقاري اصلي ومصدره الوحيد هو العقد، فهو عقد شكلي ولا ينعقد الا بالتسجيل في داارة 

امات وحقوو المساطحالطابو، ويحدد العقد مدى التز
(٤)

 . 

ومن الجدير والملاحظة، أن آراب الفقهاب جابت بناب على موقف  المشرع، من كون حق المساطحة حق عيني 

،رغ  اختلافه  في التعبير عنه، إذ جابت الآراب مطابقة لموقف المشرع في كل من دول المقارنة، من حيث ما 

 إلا بموجب اتفاو بين مالا الأرض والمساطح . يعطيه الحق لصاحبه  على أرض الرير، ولأتعطى

وكما ان القضاب هو الاخر ،قد يبين المقصود بحق المساطحة، في قرارات تناولت حل خصومات نشأت عن 

عقود المساطحة، حيث قضت محكمة التمييز الاتحادية  في العراو بان حق المساطحة، هو حق عيني عقاري 

حبه ان يقي  بناب او منشآت اخرى على ارض الرير وهو محل التسجيل يخوض صاحبه ان يقي  بناب يخول صا

في داارة التسجيل العقاري
(٥)

. 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1
) Sirio zolea, le droit de superficie dans les systemes desreyles d'appartenace, These de doctoral 

(em cotvtelle)endroit prive sovtenue, vnirersite pariss II,2019, P.76. 

 .٢1٣، ص ٢٠٠6محمد مشوشي، حق الانتفاع، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  بيروت، ( د. زين الدين ٢)

(
٣

 .٣٥٤، ص  1٩٥٤د . حسن علي الذنون ، الحقوو العينة الاصلية، شركة الراب  للطباعة، برداد، ( 

(
٤
،  1٩٧٩، مطبعة المعارف، برداد، 1،الجزب الثالث، ط 1٩٧1لسنه  ٣٤مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري رق   (

 .٩٢ص 

(
٥
/ الهيئة  ٤1٣٧(، وكذلا حك  نفس المحكمة) ٢٠٧،مدينه عقار،  1٧٨1قرار حك  محكمة التمييز الاتحادية في العراو، )العدد  (

(، دريد سلمان الجنابي، المختار في قضاب محكمة التمييز الاتحادية)القس  المدني( مكتبة صباح، برداد، بدون ٢٠1٥المدنية / 

 .٧، ص 16سنة نشر،  ص 
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 المطلب الثاني

 ماهية العقد الإداري

بما ان موضوعنا محل الدراسة ضمن العقود الادارية فلابد من التطرو الى المقصود بالعقود الادارية، من         

 أجل امكانية وضع تعريف دقيق لعقد المساطحة الاداري.

فالعقود الادارية هي من الأعمال القانونية  التي  تمارسها الإدارة بعد اصداب القرارات الإدارية  
(1)

 ، وعلى

الرغ  من اهمية هذا النشاط، وعدا اتخاذه شكلاً محدداً ثابتاً، بل تعددت في صورها والوانها، لتوليها التشريعات 

بالاهتماا التنظيمي ضمن مواد قانونية صريحة ،تنظمها ضمن قوالب واضحة ،الا انها )اغلبها( ل  تتولى ادراج 

على مستوى التشريع مواد  لتعريف العقود الادارية او بيان مفهومها، هذا
(٢)

، أما على مستوى الفقه والقضاب ، 

فهذا ما سنواجه في هذا المطلب ، اذ قس  الى فرعين ، الفرع الأول لتعريف الفقه للعقد الإداري،  و الفرع الثاني 

 التعريف القضااي ، وكما يلي :

  الفرع الأول

 تعريف الفقهاء للعقد الإداري

تعاريف للعقد الإداري،  وان كانت تختلف في الصياغة اللفظية، الا انها من حيث حاول بعض الفقهاب اعطاب 

المعنى تصب في نفس الاتجاه، فمنه  من عرفها بانها، العقد الذي يبرمه شخص معنوي عاا يقصد تسيير مرفق 

غير مألوفة  في  عاا، او تنظيمية وتظهر فيه نية الادارة في الاخذ باحكاا القانون العاا، وتضمين العقد شروط

القانون الخاص
(٣)

. 

كما يعرف بأنه "توافق ارادتين على انشاب التزاا ولا يعد كل توافق عقدا اداريا و انما يجب ان يت  من خلال 

الاشكال والاجرابات المقررة في القانون الاداري"
(٤)

 . 

                                                           

(
1
المبدأ العاا في اغلب التشريعات هو العزوف عن ايراد التعريفات للمصطلحات القانونية او بيان مفهومها، الا اننا نجد ان  لان (

، مفهوا الصفقات العمومية، " كل عقد يعوض ويبرا بين  ٢٠٠٧/ 1/ ٥التشريع المرربي قد ادرج في المرسوا الصادر في 

جهة اخرى يدعى مقاول او مورد او خدماتي ويهدف الى تنفيذ اشرال او  صاحب مشروع من وشخص طبيعي او معنوي من

اكتوبر  1٤بتاريخ  ٥1تسل  توريدات او القياا بخدمات ،وقد ايدت المحكمة الادارية في مراكش هذا المادة في المرسوا رق  

ولى، منشورات المجال المرربية، ، نقلا عن :د. محمد الاعرج نظاا العقود الادارية والصفقات العمومية الطبعة الا ٢٠٠٧

 وما بعدها. ٢٨،ص  ٢٠٠٧المجلة المرربية للإدارة المحلية والتنمية، الدار البيضاب،  

(
٢

 .٢٠، ص ٢٠1٥بشار جميل عبد الهادي ، العقد الاداري والجوانب القانونية والادارية والادبية، دار الثقافة، عمان ،  ( د.

(
٣

. وكذلا  ٥٩. ص 1٩6٥الاسس العامة العقود الادارية، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، د سليمان محمد الطماوي، ( 

 .11،ص  1٩٩1د. ثروت بدوي النظرية العامة في العقود الادارية، دار النهضة العربية،  

(
4
)Piere Andre de lobodi- fraude moderne delovolve, traites des contrats administratifes tome 

premiere edition, 1983,P 33. 

،  ٢٠1٥نقلا عن: د .عثمان سلمان غيلان العبودي، الاحكاا التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية، مطبعة السيماب، برداد،   -

 .6٥٨ص 
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ارادة الادارة، او احد اشخاص وكما يمكن تعريفه بأنه عمل قانوني ينت  عن توافق ارادتين او اكثر، سواب 

القانون العاا، مع ارادة اخرى بقصد ترتيب آثار قانونية
(1)

. 

ويمكن ايضاً تعريف العقود الادارية، بانها اتفاو يبرا بين شخص من اشخاص القانون العاا، وأخر من القانون 

الخاص، بقصد تسيير او تنظي  مرفق عاا، وفق اساليب القانون العاا
(٢)

. 

 

  الفرع الثاني

 تعريف القضاء للعقد الإداري

من النادر ان نجد قراراً قضااياً يوضح المعنى لاحد المصطلحات المستخدمة في العال  القانوني . وذات الشيب  

انطبق على العقود الادارية، إذ ل  نجد اثناب بحثنا قراراً قضااي يتضمن تعريف واضح ودقيق في قرارات  

المقارنة. إلا  انه يمكن ان نستشف من بعض القرارات القضااية مفهوماً لها، فعلى سبيل  القضاب للدول  محل

 المثال منها .

في القضاب الفرنسي، إذ ل  يستقر الاجتهاد القضااي الاداري الفرنسي على مبدأ محدد للعقود الادارية، فتارةً 

ن طبيعة الشروط الخاصة )غير المألوفة في ينطلق من اعطاب مفهوا من مبدأ تسيير المرافق العامة، وتارة م

القانون الخاص( التي تضعها الادارة، وتارة في الاساليب التي استخدمتها الادارة في ابراا او تنفيذ العقود
(1)

 . 

(،انطلق لبيان توضيحي  في القرار الذي اصدره  Steinفكما هو معروف ان القضاب الفرنسي في الحك  الشهي)

جاب فيه " العقد الذي يقوا بين الادارات العامة والاجهزة التابعة لها او الافراد لتامين تسيير   ،إذ 1٩٥٠في عاا 

المرافق العامة ويضع الالتزامات على عاتقها او عاتقه  والذي يتضمن شروط ان تعتبر غير مألوفة في حقل 

العقد المدني او التجاري
(٢)

. 

،الى ان العقود المبرمة بين الافراد من حيث المبدأ هي عقود  ٢٠1٢ماراوكذلا ما جاب به القضاب الفرنسي في 

تخضع للقانون الخاص الا في الحالة التي يعمل فيها احد طرفي العقد نيابة عن شخص عاا وفي هذه الحالة 

٢٠1٠يوليو  1٢من قانون  ٨٨تصبح عقود ادارية حسب الصيرة الناتجة عن المادة 
(٣)

. 

اراتي فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات العربية المتحدة، بان العقد واما في القضاب الام

المبرا بين اشخاص احدهما من اشخاص القانون العاا، لا يستلزا بذاته اعتبار العقد من العقود الادارية، بل ان 

فالعقد الاداري لابد ان يتصل المعيار المميز لهذه العقود في موضوع العقد نفسه، وليس في صفة المتعاقد، 

بتسيير مرفق عاا، وان تظهر الادارة نيتها في الاخذ بأساليب القانون العاا، وان يتضمن شروط غير مألوفة في 

                                                           

(
1

.  د .  ٥، ص ٢٠11قة سانه د .موسى شحادة،  العقود الادارية في دولة الامارات العربية المتحدة، كلياه القاانون، جامعاة الشاار( 

 .٣٧،ص ٢٠٠٠،  دار النهضة العربية،  1محمد عبد العزيز بكر، العقد الاداري عبر الحدود، ط 

 (
٢
د. اناس جعفار،  .6٥٨د. عثمان سلمان غايلان العباودي، الاحكااا التفصايلية فاي شارح التعاقادات الحكومياة، مصادر ساابق، ص(

 .٢٨، ص٢٠٠٣النهضة العربية، القاهرة،  العقود الادارية،  الطبعة الثالثة،  دار
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الخاص، ومن ابرز هذه الشروط عادة" ان تحتفظ الادارة لنفسها بحق تعديل التزاماتها المتعاقد  نطاو القانون

المنفردة قبل نهايته، او توقيع عقوبات في حالة اخلال المتعاقد بالتزاماته دون  معها، او فسخ العقد بارادتها

الالتجاب الى القضاب"
(٤)

. 

وايضا قرار المحكمة الاتحادية العليا  في الإمارات  العربية المتحدة، في شان العقود الإدارية، انه من اجل ان 

عن العقود ، لابد ان تكون هذه العقود، ابرمت وفق يختص القضاب الاداري، في الفصل بالمنازعات الناشئة 

قواعد القانون العاا ونظرياته ،التي تتخذ من فكره المرفق العاا وضرورة سيره  بانتظاا واضطراد اساساً لها
(٥)

. 

اما من جانب القضاب العراقي، فهو ل  يتناول بين احكامه ما يعرف العقد الاداري، الى انه في احكاا نادرة تطرو 

الى المعايير التي يمكن الاعتماد عليها بالاعتبار العقد إداريا، ومن هذه القرارات قرار محكمة التمييز العراقية، 

التي ذهبت فيه الى ان "العقد قد ابرمته الادارة، متوسمه في ذلا بأسلوب القانون العاا وبشروط غير مألوفة 

عقود المدنية  التي يحكمها القانون الخاص"العقود المدنية، فيكون عقداً ادارياً متميزا عن ال
(6)

. 

وكذلا جاب قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراو، بأن " العقود التي تقيمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً 

حكامه إدارية إلا إذا تعلفت بتسيير مرفق عاا او تنظيمه وأظهرت الإدارة  نيتها في الأخذ بأسلوب القانون العاا وأ

واقتضاب حقوقها بطريقة التنفيذ المباشر وذلا بتضمين العقد شروطاً غير مألوفة بمنأى عن أسلوب  القانون 

الخاص"
(٧)

. 

،) ان الفقه و القضاب استقرا على ان 1٨/٥/٢٠٠6كما جاب في فتوى مجلس شورى الدولة العراقي الصادرة في 

اص ليس المعيار الشكلي المتمثل في كون شخص من اشخاص ما يميز العقد الاداري عن العقد في القانون الخ

                                                                                                                                                                                                 

 (
1
 .٤٩، ص  1٩٩٢د. محمد سعيد امين،  فكرة العقود الادارية واحكاا ابرامها، دار الثقافة الجامعية ،بدون مكان نشر ، (

(
٢
 .1٨،ص ٢٠٠6د .مطيع علي حمود جبير، العقد الاداري بين التشريع والقضاب، دار النهضة العربية ،القاهرة ،  (

- "Clauses ayont poor abject de conferer abx porties des droit ou de mettre alevr charges des 

obligalions etrangere par leor nature a ceux qui sont susceptibes d'ettre libliement consentis par 

qviconaue dans le cadre des lois civils et commerciales". 

(
3
)Tribuhal des conflits, civil, N pourvoi: 12-03, 843,mars ,2012, pvblie au,/ 

https://www.legifrance.gouv.fr.،  16/٢/٢٠٢1تاريخ الزيارة.  

(
٤
نقلاً عن: د .نجلاب حسن سيد احمد خليل، الاتجاهات القضااية الحديثة في التحكي   1٩٧6،  1٤1٧و/ جلسة ٣طعن رق   (

كوسيلة لفضل منازعات عقود الدواار الحكومية في إمارة  دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، مجلة العدالة ،وزارة 

تاريخ   .http://.elaws.moj,gor,ae،منشور  على الموقع  ٢٠٠٠،  1٠٣عدد العدل بدولة الامارات العربية المتحدة، ال

 .٢٠٢٠/ 1٢/ ٩الزيارة: 

(
٥
 .  ٢1، ص ٢٠1٨خالد عباا ابراهي  مراد، عقد امتياز المرفق العاا، رسالة ماجستير في القانون العاا ،جامعة الجزيرة دبي،  (

، نقالا عان د.  عثماان سالمان غايلان العباودي، مصادر ٢٥/٧/1٩6٥فاي  )6٥/ حقوقياة/ 6٥٤٠٤٢محكمة التميياز رقا  ) ( قرار6)

 .6٥6سابق،  ص 

، نقلا عن د.  عثمان سلمان غيلان العبودي،  مصدر ٢٥/٧/1٩6٥، في 6٥/ حقوقية / 6٥٤٠٤٢( قرار محكمة التمييز رق  ٧)

 .6٥6سابق،  ص 

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://.elaws.moj,gor,ae/
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القانون العاا طرفا فيه،  بل يلزا بالإضافة الى ذلا توافر عنصرين اساسين يتصلان بموضوع العقد من حيث 

وجوب اتصال العقد بمرفق عاا وان تستخدا الادارة وساال القانون العاا في شأن العقد(
 (1)

 . 

الإداري هو اتفاو بين طرفين  ،احدهما من اشخاص القانون العاا واخر من اشخاص  نلاحظ من ذلا،  أن العقد

القانون الخاص ،وفق أحكاا وأساليب القانون العاا ، ويكون لأحد أطرافه )الإدارة( امتيازات وسلطات غير 

 مألوفة في القانون الخاص بقصد تسيير وتنظي  المرافق العامة .

ان عقد المساطحة الاداري، هو اتفاو تبرمه الادارة، المتمثلة بالسلطان المركزية أو من  خلال ذلا يمكن القول، ب

المحلية  ، مع شخص طبيعي او معنوي) المساطح( من اشخاص القانون الخاص ، يكون فيه للأخير اقامة مباني 

وفق أحكاا  او  منشآت  اخرى كالمعامل والمصانع وغيرها على ارض تابعة للأول على ان يكون الاتفاو 

 القانون العاا ويتضمن شروط غير مألوفة في القانون الخاص.

 

 

 المبحث الثاني

 ذاتية عقد المساطحة الداري

بعدما اصبحت لدينا فكرة عن المقصود بعقد المساطحة الاداري، من خلال بيان تعريفه ،نأتي الى تمييز العقد 

التي نظمها المشرع العراقي، من خلال توضيح وجهة  المذكور، عما يشتبه  به من العقود القريبة عليه، و

الاختلاف بينه وبينها، وهو الامر  الذي جعلنا نتولى دراسة هذه العقد ،واطلاو التسمية عليه بعقد المساطحة 

 الاداري، وث  بعد ذلا نتناول اه  الخصااص التي يتصف بها هذا العقد.

  المطلب الأول

 عما يشبه بهتميز عقد المساطحة  الداري 

هناك عقدين يتشابهان بعقد المساطحة من حيث المضمون والحق الذي ينشا عنه ولكل يختلفان عنه في عده  

 امور همها عقد المساطحة المدني وعقد المساطحة الاستثماري .

 

  الفرع الول

 اختلاف عقد المساطحة الداري عن عقد المساطحة المدني

المساطحة الذي يبرا بين اشخاص القانون الخاص ، وان كانت الادارة طرفا فيه هناك امور يختلف بها عقد 

 مادامت تتعامل معاملة الاشخاص الخاصة ، عن عقد المساطحة الاداري ، وهي كما يلي :

                                                           

، وزارة العدل، ٢٠٠6مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعاا  ،٣٨/٢٠٠6ولة رق  ( فتوى مجلس  شورى الد1)

 .11٨مجلس شورى الدولة، ص 
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إذ ان عقد المساطحة الاداري يشترط فيه ان يكون احد اطرافه من اشخاص القانون العاا التمثل  : أ. أطراف العقد

دارة دااما كشخص من اشخاص القانون العاابالإ
(1)

 ، على خلاف عقد المساطحة المدني الذي  لا يشترط فيه ذلا.

ان الاجرابات التي تتبع في ابراا عقد المساطحة الاداري لابد ان تت  على وفق  :الاجرابات حيث ب.  من

القوانين الادارية التي تنظي  التصرف بأملاك الدولة،  ففي فرنسا يخضع للتقنين العاا لقانون ملكية الاشخاص 

لامارات العربية المتحدة العامة وما يتبعه من قوانين و قرارات تنظيمية تصدر استناد اليه و ومكملة له،  وفي ا

الصادر من شلون بلدية ابو ظبي وكذلا القوانين الادارية التي صدر هذا  ٢٠1٤لسنة  ٢6٧يخضع لقرار رق  

المعدل،   ٢٠1٣لسنه  ٢1القرار استناد اليها،  واما في العراو وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة العراقي  رق  

ى القانون المدني في دول المقارنة والعراواما عقد المساطحة المدني يخضع ال
(٢)

. 

لا يوجد اختلاو في الحد الاعلى للمدة التي يجب ان لا يتجاوزها المتعاقدين عند ابراا عقد  :ج. من حيث المدة

المساطحة الاداري، عن المدة المحددة في القوانين المدنية في كل من فرنسا و الامارات العربية المتحدة. على 

 ٢٠1٣لسنة  ٢1من قانون بيع وايجار اموال الدولة رق   16جاب به المشرع العراقي، اذ نصت المادة  خلاف ما

عاا ،بينما عقد المساطحة المدني تكون مدته لا تتجاوز الخمسين  ٢٥المعدل ان مدة عقد المساطحة لا تتجاوز 

الفقرة الاولى، وفي حالة عدا تحديد  المعدل في 1٩٥1لسنه  ٤٠من القانون المدني رق   1٢6٧سنة وفقاً للمادة 

المدة فنصت ذات المادة، اذا ل  تحدد المدة بين طرفين ينتهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت تنبيه الآخر، وهذا 

 المبدأ ل  يرد في قانون بيع وايجار اموال الدولة.

ملكية الارض الى المساطح بعد دفع د. مصير البناب والمنشئات بعد نهاية العقد: في عقد المساطحة المدني تعود 

ثمنها مستحقة القلع اذا ما جاب شرط بخلاف ذلا
(٣)

، اما في عقد المساطحة الاداري، فتلول بعد ما الى الجهة 

 المالكة الادارة بدون بدل،  حسب القوانين التي نظمت وايجار اموال الدولة، وهذا ما سنبينه لاحقا.

د هناك نص يمنع اطراف عقد المساطحة المدني من تجديد العقد المبرا بينه فانه لا يوج :ه . من حيث التجديد
(٤)

 ،

وذات الامر بالنسبة لعقد المساطحة الاداري في كل من فرنسا والامارات العربية المتحدة
(٥)

، على خلاف عقد 

وايجار اموال الدولة من قانون بيع  16المساطحة الاداري الذي نظمه المشرع العراقي حيث يحكمه  نص المادة 

 العراقي في الفقرة )أ( منه، وسنوضح ذلا لاحقا.

يخضع عقد المساطحة المدني بأحكاا القانون الخاص باعتباره تابعاً له، بينما يخضع عقد : من حيث القانونو. 

 المساطحة الاداري لأحكاا القانون العاا.

                                                           

 .16، ص ٢٠11( د. عماد مجدي عبد الملا، العقود الادارية و احكامها،  دار المطبوعات الجامعية،  الاسكندرية،  1)

لسانة  ٥، وقاانون المعااملات المدنياة لدولاة الإماارات العربياة المتحادة رقا  ٢٠٢1٨( ينظر: القانون المدني الفرنسي المعدل فاي ٢)

 .1٩٥1لسنة  ٤٠،والقانون المدني العراقي رق  ٢٠1٠المعدل في 1٩٨٥

الحقوو العينية،  وزارة التعلي  العاالي و الحاث العلماي،  بادون مكاان نشار،  بادون سانة   ( د .غني حسون طه. محمد طه البشير،٣)

 .٣1٨ نشر،  ص 

 1٩٨٥لسنة  ٥، قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رق  ٢٠1٨( ينظر: القانون المدني الفرنسي المعدل في ٤)

 المعدل. 1٩٥1لسنة ٤٠المعدل،  و القانون المدني العراقي رق  

 .٢٠1٤في  ٢6٧ي الاماراتي رق  ،والقرار الادار٢٠16فبراير  1٠في  1٣1بموجب الامر الاداري الفرنسي رق   (٥)



 lSSN-2575-4675       (1) ( المجلد العدد )الثامن          مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة  

 

163 
 

 

 الفرع الثاني

 ساطحة الستثمارياختلاف عقد المساطحة الداري عن عقد الم

ل  نجد في الدول محل المقارنة ) فرنسا والامارات العربية المتحدة(  تنظي  مستقل لعقد  تبرمه الدولة يعطي حق 

المساطحة لررض الاستثمار يختلف عن حق المساطحة الاداري اما في العراو، نظ  المشرع حق المساطحة في 

لسنة  1٣المعدل وكذلا في قانون الاستثمار رق   ٢٠1٣لسنة  ٢1قانون بيع وايجار اموال الدولة رق 

/ن( بانه " توظيف مال اي نشاط او 1المعدل،  فالاستثمار كما نص عليه القانون المذكور في المادة )٢٠٠6

 مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد " .

ارباح لحساب الشخص المكلف بتحقيقهاو يمكن تعريفه بانه ،الدخول في مشروع بقصد تحقيق عاادات بشكل 
(1)

 .

او يعرف بانه، قياا شخص طبيعي او معنوي في بلد غير بلده باستخداا جهده او امواله او خبرته في القياا 

بمشروعات اقتصادية سواب كان بمفرده او بالمشاركة مع شخص طبيعي او معنوي محلي او اجنبي او مع الدولة 

روعات مشتركةاو مع مواطنيها في انشاب مش
(٢)

. 

ولكن هناك فرو كبير بين العقدين، حيث هناك عدة امور يختلف بها عقد المساطحة الذي نظمه قانون الاستثمار 

 ٢1المعدل ،عن عقد المساطحة الذي نظمه قانون بيع وايجار  أموال الدولة  رق   ٢٠٠6لسنة  1٣العراقي رق   

 المعدل ،  وكما يلي : ٢٠1٣لسنة 

ذكرنا سابقا ان عقد المساطحة الاداري لابد ان يكون احد اطرافه من اشخاص القانون  :طرافمن حيث الا -أ

العاا بينما عقد المساطحة الاستثماري لا يشترط ذلا فقد يكون الدولة او من القطاع الخاص او القطاعين 

الخاص والمختل 
(٣)

كشخص من اشخاص  ، ولكن في حالة اذا كانت الادارة تبرا عقد المساطحة الاستثماري

 القانون العاا ، هنا يجب النظر الى الامور الاخرى التالية الذكر .

الاجرابات التي تتبع في ابراا عقد المساطحة الاداري وفق قانون بيع وايجار اموال  :من حيث الاجرابات -ب

لسنه  1٣المعدل. بينما عقد المساطحة الاستثماري يخضع لقانون استثمار رق   ٢٠1٣لسنه  ٢1الدولة رق  

قوانين المعدل .  وكما نص قانون الاستثمار انه في حالة تعارض نص في قانون الاستثمار مع ال ٢٠٠6

الاخرى المطبقة في العراو   فان تطبيق قانون الاستثمار يرجح على تلا القوانين ، حتى لو كان القانون 

 المعدل. ٢٠٠6لسنة  1٣من قانون الاستثمار رق   ٣٣المتعارض صدر في وقت لاحق ، وهذا حسب المادة 

                                                           

 .1٢٣،ص  ٢٠٠٩( د. وليد حيدر جابر ، التفويض في ادارة و استثمار المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1)

 .1٨، ص  1٩٩٤( د.يحيى محمد عيسى ، الجوانب القانونية للشركات غير الوطنية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ٢)

 المعدل. ٢٠٠6لسنة  1٣من قانون الاستثمار العراقي رق 1٠نص المادة  ( حسب٣)
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من قانون  1٠ة  حسب المادة سن ٥٠ان عقد المساطحة الاستثماري، مدته لا تزيد عن  :من حيث المدة -ت

عاا  وفق المادة   ٢٥المعدل، بينما عقد المساطحة الاداري لا يزيد من عن  ٢٠٠6لسنة 1٣الاستثمار رق  

 المعدل. ٢٠1٣لسنة  ٢1من قانون بيع وايجار اموال الدولة رق   16

الجهة  المالكة  بدون  في عقد المساطحة الاداري فان البناب والمنشآت تلول الى :مصير البناب والمنشآت -ث

المعدل ٢٠1٣لسنة  ٢1بدل، وفق  نص القانون الوارد في بيع وايجار اموال الدولة رق  
(1)

، بينما عقد 

المساطحة الاستثماري تعود الى الدولة او الاقلي  او المحافظة غير المنتظمة في اقلي  وفق الاتفاو المبرا  

 ٢٠٠6لسنه  1٣في الفقرة )ب( من قانون الاستثمار رق   1٠مع صاحب المشروع حسب ما جاب في المادة 

 المعدل.

عقد المساطحة الاداري لا يمكن تجديده وفق ما جاب في قانون بيع وايجار اموال الدولة  :من حيث التجديد -ج

المعدل ٢٠1٣لسنه  ٢1رق  
(٢)

، بينما عقد الاستثمار قابل للتجديد، بموافقة الهيئة العامة المانحة الاجازة 

لجهة ذات العلاقة، بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منهوا
(٣)

. 

ويتضح مما تقدا ، أن عقد المساطحة الإداري يتميز بذاتية مستقلة أعطاها له المشرع العراقي ، تجعل 

تلف عن العقد  يبدو بمظهر مميز عن العقود التي نظمها في قوانين  أخرى تعطي ذات الحق عند ابرامها، فهو يخ

المعدل   وعقد المساطحة الذي نظمه  1٩٥1لسنة  ٤٠كل من عقد المساطحة الذي يخضع القانون المدني رق  

، من حيث أمور حرص على تنظيمها بطريقة تختلف عن المعدل  ٢٠٠6لسنة  1٣قانون الاستثمار العراقي رق  

 العقدين السابقين الذكر.

 

 المطلب الثاني

 الداريخصائص عقد المساطحة 

من خلال ما ت  ذكره ،من إعطاب تعريف العقد المساطحة الإداري، وبيان ما يتميز  به هذا العقد عن 

 العقود القريبة منه ، يمكن استخلاص أبرز خصااصه من خلال ما يلي:

انه عقد يبرا بين مالا الارض )الادارة( واحد الاشخاص )المساطح( وفق احكاا القانون العاا، وهو من  .1

ود المعاوضة، اي كل طرف يأخذ مقابلا لما اعطى،  فهو يرتب حقوو والتزامات على الطرفينعق
(٤)

. 

انه يعطي المساطح حق عيني اصلي .٢
(1)

، باعتبار ان حق المساطحة هو احد الحقوو العينية الاصلية الذي 

يمنع صاحبه سلطة مباشرة حقه واستعماله دون وساطة من احد
(٢)

، كما انه يمنح صاحبه حق تتبع لشيب 

                                                           

 المعدل. ٢٠1٣لسنة  ٢1من قانون بيع وايجار اموال الدولة رق   16( حسب نص المادة 1)

 المعدل. ٢٠1٣لسنة ٢1من قانون بيع وايجار اموال الدولة رق   16( حسب نص المادة ٢)

 المعدل. ٢٠٠6لسنة  1٣ثمار العراقي رق  من قانون الاست 1٠( حسب نص المادة ٣)

( د. عبد الرزاو السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الاول، الطبعاة الثالثاة، منشاورات الحلباي الحقوقياة،  ٤)

 .1٧٤، ص ٢٠٠٠بيروت،  
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محل الحق، في اي يد يكون، كما يمنحه  حق التقدا على الداانين في استيفاب حقه من الشيب محل الحق 

،وهذا هو حق الأفضلية
(٣)

. 

عقد المساطحة الاداري، لا يرد الا على العقارات .٣
(٤)

، وليس على جميع العقارات، انما الاراضي فق  

المملوكة للدولة  فهو لا يرد على المنقولات ولا على الاراضي التابعة للأشخاص الخاصة، والسبب في ذلا 

يعود، لكون  هذا العقد قد ت  ايراده في قوانين تنظ  التصرف في أملاك الدولة ، في نصوص محددة و 

 واضحة . 

تناد عليه، في انشاب الابنية والمنشآت على ارض الدولة ،والانتفاع بها، وفق ما هو متفق يمكن للمساطح الاس .٤

 عليه طول مدة  العقد .

انه من العقود المحددة المدة، اي يت  تحديد الحد الاعلى للمدة  التي يمكن المساطحة  فيها الاستفادة حق  .٥

المساطحة الممنوح له ولا يمكن تجاوز هذا الحد
(٥)

. 

الادارة من خلال ابرامه، الى توظيف الثروة العقارية المملوك لها، في اقامة المشاريع، التجارية،  تهدف .6

والصناعية، وبما يعود من ذلا بالنفع على الاقتصاد والعمران، الذي بدوره يحقق المصلحة العامة والخاصة 

تفادة المواطنين من تلا للأشخاص، بما يعود منه من ايرادات الدولة ،وتحقيق الربح للمتعاقد واس

المشاريع
(6)

. 

ونستخلص من ذلا أن عقد المساطحة الإداري يتمتع بعدة خصااص تنبع من الطبيعية المميزة لهذا العقد  .٧

،والتي جعلت المشرع يتولاه بالتنظي  في نصوص قانونية ضمن تشريعات تعنى بتنظي  التصرف باملاك 

 الإدارة.

 

 : الخاتمة

توصلنا إلى بعض النتاا  التي  توصلنا اليها من خلال الدراسة، كما لدينا بعض المقترحات التي  في ختاا دراستنا 

 لربما تعطي حل لبعض مشكلات هذا العقد، وكما يلي :

 

 : أولا: النتائج
                                                                                                                                                                                                 

،ص 1٩٥٣الأولاى، مطبعاة المعاارف،  براداد، ( ا.  شاكر  ناصر حيدر،  شرح القاانون المادني الجدياد، الجازب الثااني،  الطبعاة 1)

٣٨. 

 .٢٣٩، ص ٢٠٠٧( د. محمد حسين منصور،  الحقوو العينية الاصلية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،٢)

 (
٣
 .٣٧6، ص 1٩٨٢محمد طه البشير، ود. غني حسون طه ،الحقوو العينية ،مديرية دار الكتب للطباعة، برداد، (

، الطبعااة الثانيااة، العاتااا لصااناعة الكتاااب، برااداد، 1٩٧1لساانة  ٤٣رح قااانون التسااجيل العقاااري رقاا  ( د. مصااطفى مجيااد،  شاا٤)

 .٩٤،ص ٢٠٠٨

(
٥
 .1٨٢،ص  ٢٠٠٤د. رمضان ابو السعود ، الحقوو العينية الاصلية، دار الجامعة الجديد، بدون مكان،  (

(
6
) paclol, less aspects fiscaux des droids d'emphyteose , et des droids do soperficie, pacioli, 2016, 

p2. 
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توصلت الدراسة الى عدا وجود تعريف تشريعي او فقهي او قضااي يبين المقصود بعقد المساطحة  .1

 الاداري، . 

تناول المشرع لعقد المساطحة الإداري في نصوص القانون العاا أعطاه مظهراً مختلفاً يتميز فيه عما   .٢

 يشتبه به من عقود المساطحة الأخرى، منها أطراف العقد، والإجرابات، والمدة، والقانون الذي يخضع له. 

ميزة لهذا العقد ، وما ينت  هناك خصااص عدة يتمتع بها عقد المساطحة الإداري، نابعة من الطبيعة الم .٣

 عنه من آثار، وما يهدف إليه إبراا مثل هكذا عقد. 

 : ثانياا: المقترحات

لأهمية عقد المساطحة الاداري في تطوير البنية التحتية و الانشطة التجارية و الاقتصادية بما يعود على  -1

اطحة الإداري، لأهميته هذه، وانتشاره في الفاادة للمجتمع نقترح  المشرع العراقي وضع قانون خاص بعقد المس

 الآونة الأخيرة بصورة كبيرة.   

بالنظر لعدا وجود قانون خاص بالعقود الادارية  التي تبرمها الإدارات وتبعثر احكامها في نصوص قانونية  -٢

ومن ضمنها لقوانين مختلفة، نامل من المشرع وضع تشريع تفصيلي لأسس إبراا العقود الإدارية في العراو، 

 في الإجرابات من داارة إلى أخرى.عقد المساطحة الإداري، بسبب ما لاحظناه من اختلاف التطبيق 

 

 : المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

 الكتـــــــــــب : -اولا 

،  د. بشار جميل عبد الهادي، العقد الاداري والجوانب القانونية والادارية والادبية، دار الثقافة، عمان  .1

٢٠٠٥. 

 .1٩٩1د. ثروت بدوي، النظرية العامة في العقود الادارية، دار النهضة العربية،   .٢

 .1٩٥٤د. حسن علي الذنون، الحقوو العينة الاصلية، شركة الراب  للطباعة، برداد،  .٣

بدون دريد سلمان الجنابي، المختار في قضاب محكمة التمييز الاتحادية)القس  المدني( مكتبة صباح، برداد،  .٤

 سنة نشر.

 ا.٢٠٠٤د. رمضان ابو السعود ، الحقوو العينية الاصلية، دار الجامعة الجديد ،بدون مكان نشر،  .٥

 .٢٠٠6د. زين الدين محمد مشموشي، حق الانتفاع ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .6

الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، د. سلمان محمد الطماوي، الاسس العامة العقود الادارية، الطبعة  .٧

1٩6٥. 

ا. ا شاكر ناصر حيدر،  شرح القانون المدني الجديد،  الجزب الثاني،  الطبعة الاولى،  مطبعة المعارف،  .٨

 .1٩٥٣برداد، 
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د. عبد الرزاو السنهوري،  الوسي  في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الاول،  الطبعة الثالثة،  .٩

 .٢٠٠٠بي الحقوقية، بيروت، منشورات الحل

عثمان سلمان غيلان العبودي، الاحكاا التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية، مطبعة السيماب، برداد، سنه  .1٠

٢٠1٥. 

 .1٩٨1د. عزيزة الشريف،  دراسات في نظرية العقد الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  .11

ات العمومية الطبعة الاولى، منشورات المجال المرربية، د. محمد الاعرج نظاا العقود الادارية والصفق .1٢

 .٢٠٠٧المجلة المرربية للإدارة المحلية والتنمية، الدار البيضاب،  

 .٢٠٠٧د.  محمد حسين منصور،  الحقوو العينية الاصلية،  دار الجامعة الجديدة،  الاسكندرية،  .1٣

 .1٩٨٢ية دار الكتب للطباعة، برداد، محمد طه البشير، ود. غني حسون طه ،الحقوو العينية ،مدير .1٤

 .1٩٩٢د. محمد سعيد امين،  فكره العقود الادارية واحكاا ابرامها، دار الثقافة الجامعية،  .1٥

 ..٢٠٠٤،  دار النهضة العربية، 1د. محمد عبد العزيز بكر، العقد الاداري عبر الحدود، ط  .16

   ، مطبعة 1،الجزب الثالث، ط 1٩٧1 لسنه ٣٤د. مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري رق   .1٧

    .1٩٧٩المعارف، برداد، 

 .٢٠٠6د. مطيع علي حمود جبير، العقد الاداري بين التشريع والقضاب، دار النهضة العربية، القاهرة،  .1٨

 .٢٠٠٧د.مفتاح خليفة عبد الحميد، إنهاب العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  .1٩

 .1٩٧٩الوتري،  العقود الادارية، الجزب الاول، الطبعة الاولى، مطبعة الجامعة، برداد، د. منير محمد  .٢٠

 .٢٠٠٥د. مهند مختار نوح، الايجاب والقبول في العقد الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية،  .٢1

 .٢٠11قة، د.موسى شحادة،  العقود الادارية في دولة الامارات العربية المتحدة، كليه القانون، جامعة الشار .٢٢

 .٢٠11د. وليد محمد عباا، المعيار القضااي في تميز العقد الاداري،  دار النهضة العربية، القاهرة،  .٢٣

 . 1٩٩٤د.يحيى محمد عيسى ، الجوانب القانونية للشركات غير الوطنية ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  .٢٤

 الرسائل والبحوث  القانونية :-ثالثا

مراد، عقد امتياز المرفق العاا، رسالة ماجستير في القانون العاا، جامعة الجزيرة دبي، خالد عباا ابراهي   .1

٢٠1٨ . 

.د. نجلاب حسن سيد خليل الاتجاهات القضااية الحديثة في التحكي  كوسيلة لفضل منازعات عقود الدواار ٢

ارة العدل بدولة الامارات العربية الحكومية في اماره دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، مجلة العدالة، وز

 .٢٠٠٠، لسنه  1٠٣المتحدة، العدد 

 

 القوانين والتعليمات والقرارات :  -سادساا 

 في فرنسا: . أ
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 .٢٠1٨المعدل في  1٨٠٤القانون المدني الفرنسي لسنة  .1

 .٢٠٠6لسنة  ٤6٠التفنين العاا لقانون محكمة الاشخاص العامة رق   .٢

 .٢٠16في مارا  ٣6٠ – 16مرسوا رق   .٣

 في المارات العربية المتحدة : . ب

 المعدل. 1٩٨٥لسنة  ٥قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة رق   .1

 بشأن عقد المساطحة النموذجي. ٢٠1٤لسنة  ٢6٧قرار رق   .٢

 جـ. في العراق: 

 المعدل.  1٩٥1لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رق   .1

 المعدل.  ٢٠٠6لسنة  1٣قانون الاستثمار رق   .٢

 المعدل.  ٢٠1٣لسنة  ٢1قانون بيع وايجار اموال الدولة رق   .٣

 مجموعة الحكام : -سابعاا 

 . ٢٠٠6، وزارة العدل، برداد، ٢٠٠6مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعاا  .1

 القرارات القضااية :  -ثامناً 

 ٢٥/٧/1٩6٥في  6٥٤٠٤٢رق   قرار محكمة التمييز العراقية  .1

 .٧/٤/1٩٧6و جلسة  ٣طعن رق   .٢

 .٢٠٠٧في  ٨٠قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رق   .٣

 المصادر الجنبية : -تاسعاا 
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